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م  افحة  الفاعلة المؤسساتأ رة م ب ظا ر زائر  ال   ا
The most important institutions active in the fight against the phenomenon of 

smuggling in Algeria 
انط. د.  ش محمد مر   ،طالب دكتوراه، ال

زائر ،غرداية والمؤسسات، جامعة الإقليم السياحة، مخ    .ا

،  وانط. د.    طالب دكتوراه، ع

س ،المنار والتصرف، جامعة الاقتصادية العلوم لية    . تو

  أستاذ مؤقت، مختار،  ابر ش

ة، المركز الاقتصادية العلوم قسم ام والتجار سمسيلت ا زائر، ت   . ا

ص   :م

ر الاقتصادية والاجتماعية السلبية ال  م الظوا ب من أ ر رة ال ل دول عت ظا تواجه اقتصاد 

رة ستد التصدي لتلك الظا ذا ما  رة  .العالم، المتقدمة والنامية والمتخلفة، و ة ظا زائر سعت لمواج فا

ن  الدواو ب، وذلك من خلال  المؤسسات الوطنية  ر ومية ال لية والقوات الأمنية ا ان ا وال

رة السلبية، إضافة إ  ة تلك الظا تمع المواج س ا رة، تحس ي بخطورة تلك الظا عاون ولمد برام اتفاقيات 

رة ة تلك الظا   . أيضا دولية لمواج

  فتاحية: الم لماتال

ب ي ؛وطنية مؤسسات؛ ر  .الدو التعاون ت اتفاقيا؛ مجتمع مد

  

Summary: 
The phenomenon of smuggling is one of the most important economic and 

social negative phenomena facing the economies of all countries in the world, be it 
developed, developing or underdeveloped, and that is why is necessary to tackle this 
phenomenon. Algeria has sought to combat the phenomenon of smuggling by 
appealing to national institutions such as government offices, local committees and 
security forces, raising awareness among civil society of the seriousness of this 
phenomenon, by concluding international cooperation agreements to combat this 
phenomenon. 

Keywords: 
 Smuggling; national institutions,civil society; international cooperation 

agreements. 
  مقدمة:

ب ر رة عت ال ا عالمية جراميةإ ظا طورة من متفاوتة ولو بدرجات العالم، دول  معظم تواج و، ا  ف

ل رائم أك من عت حيث جميع الدول، لدى والاقتصادية المالية للأنظمة مستمرا تحديا ش الاقتصادية  ا

، للاقتصاد ديدا زعزع النمو، من ع فيؤثر الوط ن الضمانات مصداقية و ثمار،  الممنوحة للراغب  الاس
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خلب ة، المنافسة و خلف ال ات عدة، وخيمة آثارا كذلك و  وخاصة ية، ثقافية، اجتماعية، ع مستو

ا، الأمنية ال ارتباطاته ظل  خصوصا م مة الأخرى  الأكيدة بالأش ر ب المنظمة ل ر  الصعبة، العملة ك

رة يض الأموال، الشرعية، غ ال اب، الفساد تب ب مخاطر فلمتعد والإر ر  الدولة حق تحدي ع تقتصر ال

قوق   مركية، اقتضاء ا  الدولة، كيان تمس عندما القيم الاجتماعية ديد إ المسألة ذه تتجاوز  نماو  ا

تمع مصا من وتنال الات  خاصة  الأساسية، ا ا ال يتضمن ا ب ف ر    محضورة. سلعا ال

ا   رة لم تجد ما يردع ذه الظا رت منذ الأزل البعيد، ولأن  شأة بل ظ ست حديثة ال ب ل ر رة ال ظا

عرفه العال ا، فأخذت تتطور بالتطور التكنولو الذي  ل دولة بداي م وتتأقلم مع جميع الظروف الاقتصادية ل

و  منحيث تمكنت  ا  دف عرفه الدول النامية. إن  عرفه الدول المتقدمة، وتخلف الذي  شة التطور الذي  معا

ماية المنتوجات  ح ممكن والعمل ع تحطيم اقتصاد البلاد، وذلك بإفشال السياسة الرامية  تحقيق أك ر

دم القيم الاجتماعية عمل ع  عض الوطنية أو تدعيم أسعار المواد الأساسية، كما  سلل  ، وذلك من خلال 

ا،  ة بمختلف أنواع ب إدخال الأس س ذا  لة للآداب، تقوم بخلق اضطرابات داخلية و المناش والأفلام ا

ل  ا العالم اليوم والتفاوت   د ش و الاضطرابات السياسية ال  رة  ذه الظا والذي زاد من حدة 

ن الدول المتقدمة والمتخلفة. إ ارات وتقنيات حديثة معتمدين ع طرق المنتوجات ب ا م ذ تقوم به عصابات ل

ا.و ووسائل يصعب ع رجال الشرطة والدرك  مارك مواج   ا

ارج إ الداخل، والعكس  ب ال تتم من ا ر ل عمليات ال زائر سعت منذ الاستقلال إ التصدي إ  فا

ة للداخل، فالسلع  يح، خاصة مع الواقع المر فيما يخص نوعية السلع ر ارج ونوعية السلع الم ة إ ا ر الم

لاكية خاصة المدعمة من طرف الدولة فيما يخص الأسعار،  ارج تتمثل  السلع الغذائية والاس ة ل ر الم

ة  ائر والأس درات والتبغ وال ة للداخل فتتمثل  ا ر ليب والوقود والدقيق، أما السلع الم ا

ا ل والمشرو زائر  رت ا ة العمومية. وعليه  و مضر بالاقتصاد الوط وال ل ما  ت الكحولية، و

س المؤسسات  ة تلك الآفة، وذلك من خلال تكر ا لمواج ود تمعوح  ،الوطنيةج ي ا برام اتفاقيات  المد و

ب. وعليه:  ر افحة عمليات ال م المؤسسات ماالتعاون الدولية، من أجل م تمع، وح وطنيةال  أ  ا

ي مواتفاقيات التعاون الدولية المد سا شط و زائر؟ عملية م ،ال ت ب  ا ر رة ال   . افحة ظا

ــا بتقســــــــيم ا ــــــــ لبحثــــــــوقمنــــــ ــاور ث إ ــــ ــ ــــــــب: الآتيــــــــة ا ر رة ال ــا ــــ ــات  ،(محــــــــور أول) عموميــــــــات حــــــــول ظــ المؤسســــــ

ي ، الوطنية تمع المد ب الفاعلة واتفاقيات التعاون، وا ر افحة ال زائر م ي)  ا   . (محور ثا

ور الأ    ول ا

ب ر رة ال   عموميات حول ظا

بأولا:  ر وم ال   . مف
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رائم ال  اصة و من ا ا الفرد من أجــل إشباع رغباته أو حاجاته ا و عملية غ قانونية يرتك ب  ر ال

رائم الاقتصادية  ا القانون وتندرج ضمن ا ا السلبية ع الاقتصاد الوطعاقب عل ب . 1نظرا لنتائج ر فال

ما ن المعمول  مركي ع والتنظيم ا شر ب  ال ر ب حسب 2و الأفعال الموصوفة بال ر ، بحيث يقصد بال

ام المواد  مارك؛ خرق أح اتب ا ا خارج م ع أو تصدير اد البضا و: است ب  ر مارك "ال  51و 25قانون ا

 1998 أوت 22المؤرخ   10- 98من القانون رقم  226مكرر و 255و 225و 223و 222و 221و 64و 62و 60و

تمم القانون رقم  عدل و لية 21 المؤرخ  07-79والذي  ن  1979 جو غ و مارك؛ تفر والمتضمن قانون ا

ع الموضوعة تحت نظام العبور" ع غشا؛ الإنقاص من البضا   .3البضا

ل است و  ب قانونا  ر قة فال مارك بصفة غ قانونية أو بطر اتب ا ا خارج م ع أو تصدير اد للبضا

ة، ة النار درات، النقود، الأس ب ا ر م، كما جاء ذلك  الأمر  الغش مثل  المعادن، السيارات والعملة وغ

ب 2005أوت  23المؤرخ   05/06رقم  ر افحة ال   .4المتعلق بم

ا أي كيف  وم الاقتصادي لابد من معرفته لغو ب من الناحية اقتصادية، فقبل التطرق إ المف ر أما ال

ص  ء مـا عن  و إخفاء  ب لغتا ف ر م ال ص، يمكن ف و السلوك استغلا لل ة معينة وكذلك  أو ج

ات القانونية أو القانون مثلا.  ن الاعتبار ا ع ء عنوة دون الأخذ  رب  صيغة مبالغة أي أخذ ال لمة  و

شاطات  م يرون أنه جميع ال لمة حيث فسره رجال الاقتصاد، ف ذه ال وم ل ف اللغوي يندرج المف ومن التعر

ي ينافس ال لا تخضع ل التا تؤدي إ بروز اقتصاد ثا قة غ قانونية و رقابة الدولة، ف تمارس بطر

ار  نا يبدأ احت ن من نفس الصنف ومن  ن سلعت ناك تذبذب  الأسعار ب ون  ، بالتا ي الاقتصاد الرس

ة   .5السوق من قبل السلعة الأو لذا أقيمت مراقبة مستمرة ووا

ر وم ال مركية،  بأما مف ق  فيعرفمن الناحية ا ونه ي ي،  ب عملا غ قانو ر عد ال  : ع النحو التا

مركية  دود ا مة تقع ع ا و جر مركية، ف روب من دفع الرسوم ا ق ال نة العمومية عن طر ز الضرر با

  .6 للدولة

بثانيا:  ر   . أنواع ال

 ، ب الضر والغ الضر ر سامةناك ال ب من حيث درجة ا ر ان، وال ب من حيث الأر ر ناك ال   :7و

                                                 
افحتهمحمد أوفة وآخرون،  -1 ب وطرق م ر سيدي ال ي  بص للدفعة الثانية لمف الشرطة، مدرسة الشرطة محمد طي العر اية ال ، مذكرة 

زائر، دفعة    .6، ص 2008بلعباس، ا
ب، 2005 أوت 23المؤرخ   06- 05الأمر رقم  -2 ر افحة ال ة االمتعلق بم ور م دة الرسمية ل ر ة، العدد رقم ، ا خ 59زائر  28، الصادر بتار

  .3، البند أ، ص 2، المادة 2005 أوت
لية 21المؤرخ   07-79المعدل والمتمم للقانون رقم ، 1998 أوت 22المؤرخ   10- 98القانون رقم  -3 مارك 1979 جو دة والمتضمن قانون ا ر ، ا

ة، العدد رقم  زائر ة ا ور م خ  ، الصادر61الرسمية ل   .58، ص 324، المادة 1998 أوت 23بتار
  .6محمد أوفة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  -4
  .7- 6ص:  نفس المرجع، -5
  .7نفس المرجع، ص  -6
  .10-7ص:  ،محمد أوفة وآخرون، مرجع سبق ذكره -7
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ب غ الضر -1 ر ب الضر وال ر   . ال

: ب الضر ر نة العامة من  ال ز تحقق بحرمان ا بة الدولة و ة ضر و فعل يحدث أضرارا بمص

ا المالية الأساسية.   مركية ال  عنصر من موارد بة ا صول ع الضر   ا

: ب الغ ضر ر ن وأنظمة سائرة  ال ام، قوان ا بمخالفة أح ا م ع للدولة أو إخراج يتم بإدخال بضا

ون  أن ت داف معينة. المفعول  ن وقيود معينة وصنعت لأسباب وأ   خاضعة لقوان

  .مـن حيث الأركـان -2

قيقي: ب ا ر    ال

ي: است ب ما يأ ر ذا النوع من ال قصد  ن و غ و مارك؛ تفر ا خارج مكتب ا ع أو تصدير اد البضا

ع الموضوعة تحت نظام العبور. ع غشا؛ الإنقاص من البضا   البضا

ب المف  ر    ض:ال

ام أعوان الشرطة  سبق م دود ال أصبحت حاجزا  ا عمليات عبور ا بالنظر للسرعة والتقنيات ال تتم 

ل عمليات قمع  س ب عدد القرائن ال  س زائري إ الاحتياط للأمر  مارك الأمر الذي أدى بالمشرع ا وا

ذا القانون. الفة ل   الأعمال ا

سامة -3   .من حيث درجة ا

ن من أي من  ن لنا نوع ب ذا ي ا  نفس القانون ومن  ة المنصوص عل سو الف وال حيث تكييف الفعل ا

ب:  ر   ال

سيط: ب ال ر    ال

ب وال نصت ع ما  2005أوت  23المؤرخ   05/06للأمر  10ولقد جاء  المادة رقم  ر افحة ال المتعلق بم

روقات أو  ب ا ر عاقب ع  بوب أو الدقيق أو المواد المطحونة الممثلة أو المواد الغذائية أو ي " الوقود أو ا

ة أو التحف الفنية أو  الماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجار

وم المادة  ة أو المفرقعات أو أي بضاعة أخرى بمف ات الأثر ذا الأمر 02الممتل س من ستة واحدة إ  من  با

ساوي  غرامة مالية  ذا  02مرات قيمة البضاعة المصادرة". فالبضاعة حسب المادة 05خمس سنوات و من 

صفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك". ة و ة أو غ التجار ل المنتجات والأشياء التجار   الأمر " 

ب المشدد: ر   ال

ب م  ر ونوا ال ن:و ن التال   شددا عندما ترتكب بتوافر أحد الشرط

ذا  -  م بضاعة محل الغش أم لا،  ل ونة من ثلاثة أفراد فأك سواء حملوا  ق مجموعة م ب عن طر ر القيام بال

ب من طرف ثلاثة  10ما ورد  المادة  ر من الأمر السابق ذكره وقد نصت ع ما ي "عندما ترتكب أفعال ال

اص فأك س من  أ ة ا ون العقو ع المصادرة  10إ  02ت ساوي عشر مرات قيمة البضا غرامة  سنوات و

فات أو أية أماكن أخرى  ئ أو التجو ا ة داخل ا ر ع الم شف البضا يأةوعندما تك ب  م ر خصيصا لغرض ال

س من  ة ح ون العقو ساوي عشر مرات قيمة البضا 10إ  02ت   عة المصادرة".سنوات وغرامة مالية 



شر ام أحمد بن ي الو ة، المركز ا د العلوم القانونية والإدار قوق والعلوم السياسية، مع ة ل زائر لة ا  ا

لد  زائر. ا سمسيلت، ا ة "ردمد": 2019جوان  30،  )07(، العدد )04(ت  ISSN:  2507-7635، الرقم الدو الموحد للدور

 

105 
 

ا عن  -  ب باستعمال السلاح الناري أو حيوان أو مركبة أو سفينة ثقل حملا ر طن صافية وعن 100القيام بال

ذا ما ورد  المواد  500   .2005أوت 23المؤرخ   05/06من المرسوم  15.14.13.12.11طن إجمالية. و

س من 11المادة  عاقب با ساوي عشر مرات قم البضاعة المصادرة ووسيلة  10ا02: " غرامة  سنوات و

ب أو وسيلة نقل  ر ستعمل  ال ي مخزنا معدا ل مر ص يحوز داخل النطاق ا ل  يأةالنقل،  خصيصا  م

ب". ر   لغرض ال

ب ال ترتكب باستعمال أي وسي12المادة  ر عاقب ع أفعال ال س من عشر سنوات إ : " لة النقل با

ساوي عشر مرات "20 الغرامة    " مجموعة قيم البضاعة المصادرة ووسيلة النقل".10سنة و

س من عشر سنوات إ 13المادة  عاقب با ساوي عشر مرات قيمة البضاعة المصادرة  20: " غرامة  سنة و

ب ال ترتكب مع حمل السلاح النار  ر   ي".ع أفعال ال

د".14المادة  ن المؤ ة بال ب الأس ر عاقب ع  " :  

ة 15المادة  دد الأمن الوط أو الاقتصاد الوط أو ال طورة  ب ع درجة من ا ر ون أفعال ال : "عندما ت

د". ن المؤ ة ال ون العقو   العمومية ت

ةثالثا:  ر   الأشياء الم

ا عادة نذكر  ر   :1ما يمن الأشياء ال يتم 

درات: -1   ا

ا، والصنف  شاف ة، حيث يصعب اك ة والبحر و ية وا دود ال ب ع ا ر عت من المواد الأك شيوعا لل و

ق المغرب  ة عن طر زائر دود ا و الكيـف المعا حيث يتم إدخاله ع ا ب عادتا  ر شمل ال الذي 

راء ع ممرات غابية وغ محروسة. أما  اب السفن أماكن يصعب وال ستعمل أ ة ف دود البحر  ا

فظ التوازن وغرف المكنات، وكذلك  عبأ بالمياه  ش كجوانب السفن ال  اء  التفت ق خ ا إلا عن طر شاف اك

درات ع مختلف أنحاء  سم و إلصاق ا قة الإخفاء ع ا ستعمل طر ية حيث  دود ال سبة ل الأمر بال

سم وا .ا اب الوط ا إ ال   دخل

ة: -2   الأس

ا  ة يقوم خلال شاف عدة ممرات بر ة حيث تم اك ية والبحر دود ال رب عادتا ع ا ة  نجد أن الأس

سم  سبة للمواد الأخرى لما ي ب ضعيف بال ر ذا ال ا ولكن  ا وذخ ة بمختلف أنواع ر الأس ون بتمر ر الم

  من مخاطر ومجازفات.

ة:الآثار  -3  والتحف الأثر

ا   ضة وخيالية، لمال ا من المتاحف العالمية والوطنية حيث تباع بأثمان با عد سرق ة  ب التحف الأثر ر يتم 

و  رفة الروسية ال سرقة من متحف  موس ضارات والدول، وخ مثال ع ذلك ا من قيمة غالية  ا

                                                 
  .13-10ص:  ،محمد أوفة وآخرون، مرجع سبق ذكره  -1
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ا إ القرن  خ عود تار ق الشرطة الدولية للميلاد (رو  17ال  سية الصنع) حيث عملة السلطات الروسية عن طر

دودية. ل النقاط ا شرت ع مختلف دول العالم و  بول أبحاثا  ذلك و   الإن

لاكية: -4   السلع والمواد الاس

ساء،  ن رجال و اصة بالصنف سة ا الأل ياة اليومية  شمل عموما مختلف المواد المستعملة  ا وكذلك و

رب بدرجة فائقة  ا، وكذلك التبغ الذي  ات الكحولية بأنواع لاكية والمشرو مختلف المواد الغذائية والاس

ة. زائر دود ا امل ا   ومستمرة ع 

اص: -5 ب الأ   ر

ضة، وذلك باستعمال  ة مقابل مبالغ مالية با رة السر عرف بال دود أو ما  اص ع ا ب الأ ر يتم 

دود السيار  و معمول به  ا ة، كما  دود البحر ة والقوارب ل ية والسفن الصغ دود ال ات والمركبات ع ا

ن  ب باستعمال القوارب  عرض البحر معرض ر ية الإسبانية حيث تقوم مجموعة مختصة  ال المغر

اص للموت غرقا.   الأ

 : المركبات والسيارات -6

ا  ورشات  رب المركبات والسيارات عموما ا وتجميع ا ا من أ ة، حيث يتم سرق ية والبحر دود ال ع ا

ا  ا وأرقام ر وثائق ال ومن ثم تزو ذا ا امل الدول المتخصصة   شرة ع  ق عصابات من خاصة عن طر

ا مجزئة ح لا يك دخال ا و ا كتفكيك ر ناك طرق أخرى ل دود و ا ع ا ر سلسلية و ا ومن ال شف أمر

ا  شر ا  الوقت المناسب والفضل راجع للشرطة الدولية ل شاف ا من جديد، وغالبا ما يتم اك ثم إعادة تركي

شرات دولية عن السيارات المسروقة  العالم.   أبحاثا و

سة: -7  المعادن النف

ية   دود ال ا عادة ع ا ر ب والألماس والياقوت والزمرد من أشياء ال يتم  الذ سة  عت المعادن النف

ا  الأماكن خاصة  ة بصفة عامة حيث يتم تخز ة والبحر و يأةوا لذلك بالمركبات والسفن ومن الصعب  وم

ش. ن بالتفت اء خاص ق خ ا إلا عن طر   كشف

لات والمن -8   والمطبوعات والأشرطة: اشا

تلفة، ولا  ع والسلع ا ا وسط البضا اب الوط حيث يتم إدماج امل ال شرة ع  ب المن ر ذا نوع من ال

ضية والممنوعة بصفة عامة وال من  لات والمطبوعات والأشرطة التحر ذه ا ون  ا ومن الممكن أن ت يصرح 

ا المساس بأمن الدولة ووحد ا.شأ ا وأم   ا وزعزعة استقرار

ب العملة والأموال: -9   ر

ب تفادي دفع الضرائب  س ن الدول وذلك  ب ما ب ر ا، عرضة لل عت الأموال، خاصة العملة الصعبة م بحيث 

ا أو لدعم عصابات المافيا  يض ة من أجل تب سبة من أعمال غ شرعية وموج ا مك و ب  س ا، أو  عل

اب.   والإر

عا:  ب را ر   أسباب ال
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م  نا سنحاول أن نتطرق إ أ ا ع التطور، و ساعد ا عوامل  ون لد ا يجب أن ي ور رة قبل ظ إن أي ظا

ون من خلال ثلاثة أسباب م العوامل ال ساعدته ع التطور، وذلك ي ب وأ ر   :1الأسباب ال

  الأسباب السياسية: -1

ذه ا ن الأسباب ال ساعدت  مة إن من ب ر ذه ا اب  عض الأفراد إ ارت شار وال دفعت  رة ع الان لظا

اصة بحماية الاقتصاد  ن ا عات والقوان شر عض ال و الدافع السيا حيث أن الدولة قامت بإصدار 

عض المواد  اج سياسة دعم  ن المستوى المع ذلك بان ، وحماية القدرة الشرائية للمواطن وتحس الوط

ا الغذ ن لانخفاض أسعار ر دفة من قبل الم ون مس ذه المواد أن ت ذا ما أدى  لاكية الأساسية،  ائية والاس

ية ع الانفتاح ع العالم  ارجية المتبعة من طرف الدولة المب اورة. وكذا السياسة ا ا  الدول ا وارتفاع

اورة المتم عض البلدان ا ا مع  ة عبور السلع مثلا وسياسة المعاملة بالمثل مع والعلاقات ال أبرم ثلة  حر

سبة  لية بالمنتجات العالمية المتنوعة وارتفاع  ذه السياسة أدت إ إغراق السوق ا قية،  عض البلدان الإفر

ب. ر   الغش وتطور وسائل ال

 الأسباب الاقتصادية: -2

د ضعف   از الإنتا الذي ش ا ا افة القطاعات، بما ف ا ع  اسا ع إن الأزمة الاقتصادية الوطنية وا

ال الصنا  ال، أما  ا ذا ا ئة والمناخية إضافة إ نقص العتاد الفلا   يجة الظروف الب ملموس ن

ود شبه تام، مما أدى إ انخفاض الإنتاج وافت ان الر ذه العوامل فقد  انت  ودة وعدم تنوعه ف قاره لمعاي ا

ن الأسباب  ب. ومن ب ر شار ال   نجد: الاقتصاديةال أدت إ ان

لف: -   الوضعية الاقتصادية للم

وء إ الطرق الاحتيالية   ون ال ون مرتفعة و لف تتحكم اتجاه الضرائب فغالبا ما ت إن الوضعية المالية للم

رب من دف ب قصد ال ر ون ع أتم الاستعداد لل ا إلا أنه ي اطر ال يمكن أن يتعرض ل ع الرسوم فرغم ا

ذا  مارك و ولة حيث نادرا ما يقعون  شباك إدارة ا ل س ذه المبالغ ب م يحول دون التخ عن  لأن جشع

م قوق والرسوم ا رب من دفع ا ب وال ر ة ومعقدة لل م طرق ملتو اج م راجع لان ركية وذلك دون مرور

مركية.            اتب ا   ع الم

  اختلاف الأسعار: - 

ذه السلع والفارق  الأسعار  تمامه ع  ل ا رب إ أن يصب  ع  وراء دفع الم إن اختلاف الأسعار للبضا

لما سان ميال بطبيعته إ المال نجد  ما أن الإ ذه الفئة و ستفيد منه  امش الذي  ل ال امش زادت  ش زاد ال

ح. امش الر ب و ر ن ال ب إذ يوجد تناسب طردي ب ر   عملية ال

عض المواد: -    ندرة 

ة مما  عض المواد الضرور رب فيجب أن نتحدث عن ندرة  غتنمه الم إذا تحدثنا عن اختلاف الأسعار الذي 

يل المثال ما جرى  أواخر ا ح ولنأخذ ع س سعينات وما يجعله  نظر البعض مصدر مر داية ال نات و لثمان

                                                 
  .20-17ص:  ،محمد أوفة وآخرون، مرجع سبق ذكره -1
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أسعار  ا لا تتواجد إلا  السوق السوداء و وة والسكر، مما جعل ت والق الز عض السلع  ا من ندرة  برز ف

رب. ا الم   خيالية، وال استفاد م

مركية: -  قوق ا   ارتفاع ا

ا  ستفيد م ان من المفروض أن  مركية ال  بة ا سبة الضر نة العمومية لغرض حماية ارتفاع  ز ا

اضعة للرسوم  ب حيث تصبح الأسعار منخفضة مقارنتا بالسلع ا ر ان أحد دوافع ال ، لكنه  الاقتصاد الوط

مركية.   ا

ذا     انت دافعا للفرد للقيام بمحاولات عديدة لسد  ذه الأسباب الاقتصادية  ل  ستطيع القول إن  نا  من 

و ق ال ة، الفراغ، عن طر س السوق المواز ن ما  و ذا بت ء إ الطرق الغ القانونية لتلبية ما يحتاج إليه و

ب بمختلف أنواعه. ر وء إ ال ذا بال   و

 أسباب الاجتماعية والنفسية:  -3

ش  ع يط الذي  ا ا ب أسباب اجتماعية وضغوطات نفسية أوجد ر ن الأسباب ال أدت إ ال ان من ب لقد 

عد أن أغلقت المؤسسة ال  فيه من لا عمل  يل المثال من وجد نفسه بدون سكن و الأزمات المتتالية، وع س

ا عمل  ن تلك الأسباب  ،ان  ، وعليه من ب ي مع ضعف الو با ولو وا ضف إ ذلك الضغط السي

  الاجتماعية والنفسية نجد:   

  أزمة السكن: - 

ان والنمو الد سبة الس ده العالم عامة إن ارتفاع  ش ل الذي  زائر زاد من حد المش ده ا ش يموغرا الذي 

شة الفرد وزادت الوضع تأزما وتحولت  ا أثر كب ع مع انت ل و أزمة السكن ال  زائر خاصة ألا و وا

صول ع أ ب ل ر اص ال ان دافعا لممارسة الأ موال المساكن العائلية من أماكن راحة إ أماكن قلق 

م. ن المساكن تضمن راح م بتأم   سمح ل

ل البطالة: -    مش

قع ع الدولة  عت العمل من واجبات الفرد و ب حيث  ر ائز الأسباب الاجتماعية لل ذا العامل أحد ر عت 

وء  ل فرد راشد، إن البطلة أدت بالكث من الشباب ل ه حق ل عت الاعتماد ومحاولة ، السوق السوداء إأن 

ح. ب المر ر م  ال تمثل عمل   ع النفس وتخفيف العبء ع الأولياء وتلبية مستلزمات و

 - : ي والسيكولو با   الضغط ا

ا المداخبل  ة ال تتعرض ل ي كب من جراء الاقتطاعات الكب له مثقل بضغط جبا لف بأن ك سفر الم قد 

ات مما يدفعه  ش  إوالممتل اولة  م ا ن الأسباب ال تجعل ذا من ب ذه المبالغ و الوسائل لتجنب الدفع 

مركية. قوق والرسوم ا التا عدم دفع ا مركية و اتب ا ون من المرور ع الم ر   ي

ي: -  با ت  ضعف الو ا تمع الذي ي اما به اتجاه ا بة الواجب عليه ال عدم اقتناع الفرد بأن يدفع الضر

تم مة  تحمل أعباء الدولةإليه، و افؤ الاجتما والمسا اته لتحقيق الت   . تع بخ

بخامسا:  ر افحة ال   التداب والإجراءات الوقائية المتخذة لم
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دف إ2005 أوت 23المؤرخ   06-05إن الأمر رقم  ب،  ر افحة ال افحة ، المتعلق بم  دعم وسائل م

ب، لا  ر ن القطاعات؛ إحداث قواعد خاصة  ال سيق ما ب ن أطر الت سيما من خلال: وضع تداب وقائية؛ تحس

عة والقمع؛ آليات للتعاون الدو جراءات وقائية، و 1مجا المتا ب يمكن اتخاذ تداب و ر افحة ال . ولغرض م

صوص   :2ذا الشأن يمكن ع ا

ون عرضة -  ع ال ت ب؛ مراقبة تدفق البضا ر  لل

ا؛ -  ع ومصدر  وضع نظام للكشف عن مواصفات البضا

ب؛ -  ر لك حول مخاطر ال س المس  إعلام وتوعية وتحس

ة؛ -  ن المتعلقة بحماية الملكية الفكر شر القوان  عميم 

ي؛ -  و  عميم استعمال وسائل الدفع الإلك

ل خاص  المناطق البعيدة عن -  ش دودي و ط ا ب الأم للشر ت  مراكز المراقبة؛ دعم ال

ي. -  ي والعمليا ن القضا ب، ع المستو ر افحة ال   ترقية التعاون الدو  مجال م

ي ور الثا   ا

زائر ب  ا ر افحة ال ي واتفاقيات التعاون، الفاعلة  م تمع المد   المؤسسات الوطنية، وا

يأولا:  تمع المد   مشاركة ا

ي   تمع المد افحته، لا شارك ا ب وم ر قالوقاية من ال   :3سيما عن طر

ب ع الاقتصاد  -  ر سية حول مخاطر ال ة وتحس و عليمية وتر شر برامج  عميم و مة   المسا

ة العمومية؛  وال

ة؛ -  ر ع الم يع البضا ع و ات توز ب وشب ر  إبلاغ السلطات العمومية عن أفعال ال

ام أخلاقيات ا -  مة  فرض اح ة.المسا   لمعاملات التجار

ا أن  تصة معلومات من شأ اص الذين يقدمون للسلطات ا ا للأ ات مالية أو غ مكن تقديم تحف و

ن ر   .4تف إ القبض ع الم

لف بالتحقيق مبلغ  ا ضابط الشرطة القضائية الم ة أو الوحدة ال يخضع ل س المص حدد رئ و

ا أن تف  تصة معلومات من شأ اص الذين يقدمون للسلطات ا ات المالية الذي يمكن دفعه للأ التحف

ن،  إطار المادة  ر سنة  أوت 23الموافق  1426عام  رجب 18المؤرخ   06-05من الأمر رقم  5إ القبض ع الم

تلفة"20055 ب  فصل "النفقات ا ر افحة ال لفة بم انية المصا الم ات المالية من م . 1. وتقتطع التحف

                                                 
، ص 2005 أوت 23المؤرخ   06-05الأمر رقم  -1   .3، مرجع سبق ذكره، المادة الأو
  .4، ص 3نفس المرجع، المادة  -2
  .4، ص 4، المادة ، مرجع سبق ذكره2005أوت  23المؤرخ   06-05الأمر رقم  -3
  .4، ص 5، المادة نفس المرجع -4
دد لكيفيات تطبيق المادة ، 2006 أوت 26خ  المؤر  288-06المرسوم التنفيذي رقم  -5 والمتعلق  2005 أوت 23المؤرخ   06- 05من الأمر رقم  5ا

ب ر افحة ال ة، العدد رقم بم زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر خ 53، ا   .14، ص 2، المادة 2006 أوت 30، الصادر بتار
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مة عد تنفيذ مراحل مختلفة من الم مكن القيام بدفعات جزئية  عد تنفيذ العملية. و تم الدفع  . كما يحدد 2و

ات المالية ب ذا المبلغ يوقعه المستفيد مبلغ التحف حرر وصل بدفع  ون قابلا لأي طعن. و ة ولا ي صورة تقدير

ة أو وحدة التحقيق ال تحافظ عليه ة تامة من قبل مص سر حفظ  ة أو الوحدة ال 3و ن ع المص تع . و

ن  المادة  ور اص المذ افظ288-06من المرسوم التنفيذي رقم  2عاملت مع الأ ل وثيقة ، با ة  ة ع سر

اص ؤلاء الأ ة  و   .4سمح بالتعرف ع 

بثانيا:  ر افحة ال   الديوان الوط لم

شأة والتنظيم .1   ال

ة والاستقلال الما صية المعنو ب مؤسسة وطنية يتمتع بال ر افحة ال و مؤسسة 5الديوان وط لم . ف

ة  صية المعنو ع إداري، يتمتع بال وضع عمومية ذات طا د  صلب النص "الديوان". و ، و والاستقلال الما

ر العدل حافظ الأختام زائر6تحت وصاية وز قع مقره بمدينة ا را 7. و ومة تقر س ا قدم الديوان لرئ . و

ا مناسبة شاطات والتداب المنفذة، وكذا النقائص المعاينة والتوصيات ال يرا ل ال ا عن  ون ، 8سنو يت

ديره مدير عامالديوا عة و زود بأمانة دائمة توضع تحت السلطة المباشرة للمدير 9ن من مجلس للتوجيه والمتا . و

ر المالية والسلطة 10العام ر العدل حافظ الأختام ووز ن وز ك ب حدد التنظيم الداخ للديوان بقرار مش . و

لفة بالوظيفة العمومية   .11الم

ل مجلس التوجيه  ش ر العدل حافظ الأختام، أو ممثله، بحيث ي عة الذي يرأسه المدير العام من: وز والمتا

؛ ممثل  ر الدفاع الوط ارجية؛ ممثل وز ر الشؤون ا لية؛ ممثل وز ماعات ا ر الداخلية وا سا؛ ممثل وز رئ

ر ا ية والأوقاف؛ ممثل الوز ر الشؤون الدي ر التجارة؛ ممثل وز ر المالية؛ ممثل وز ة؛ ممثل وز لف بال لم

ة العامة  ؛ ممثل المدير ؛ ممثل الدرك الوط ة العامة للأمن الوط لف بالثقافة؛ ممثل المدير ر الم الوز

س؛ ممثل الديوان  زائري للتقي د ا زائري للملكية الصناعية؛ ممثل المع د الوط ا مارك؛ ممثل المع ل

اورة. بح قوق ا قوق المؤلف وا يث يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس التوجيه الوط 

                                                                                                                                                                  
  .14، ص 3نفس المرجع، المادة  -1
  .14، ص 4المادة نفس المرجع،  -2
  .14، ص 5نفس المرجع، المادة  -3
  .14، ص 6نفس المرجع، المادة  -4
  .4، ص 6، مرجع سبق ذكره، المادة 2005 أوت 23المؤرخ   06-05الأمر رقم  -5
ه ،2006 أوت 26المؤرخ   286- 06المرسوم التنفيذي رقم  -6 ب وس ر افحة ال ة الذي يحدد تنظيم الديوان الوط لم ور م دة الرسمية ل ر ، ا

ة، العدد رقم  زائر خ 53ا   .10، ص 2، المادة 2006 أوت 30، الصادر بتار
 .10، ص 3نفس المرجع، المادة  -7
 .5، ص 8، مرجع سبق ذكره، المادة 2005 أوت 23المؤرخ   06-05الأمر رقم  -8
 .10، ص 4،مرجع سبق ذكره، المادة 2006 أوت 26المؤرخ   286-06المرسوم التنفيذي رقم  -9

  .10، ص 5، المادة نفس المرجع -10
  .10، ص 6نفس المرجع، المادة  -11
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ساعده  أداء  ص من شأنه أن  ل  لس الاستعانة ب مكن ا تو أمانته. و شاري و عة بصوت اس والمتا

امه   .1 م

ر  ا، بموجب قرار من وز تمون إل اح من السلطة ال ي عة، بناء ع اق ن أعضاء مجلس التوجيه والمتا ع و

ن ا م من ب ختارون يناء ع كفاءا لعدل حافظ الأختام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و

ة  ذا انقضت عضو ا. و ال نفس م حسب الأش ام م رتبة مدير مركزي ع الأقل. وتن م ن الذين ل الموظف

ديد للمدة  خلفه العضو ا ا و ال نفس ةأحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأش . 2المتبقية من العضو

افحته؛  ب وم ر ي: مخطط العمل الوط للوقاية من ال عة لاسيما فيما يأ تداول مجلس التوجيه والمتا و

ة؛ برنامج التعاون الدو وتبادل  ة الضرور ب؛ تجنيد ا ر افحة ال لية لم ان ا شاط ال دراسة وتقييم 

ب و  ر ات  مجال الوقاية من ال ب ا ر ن إطارات الدولة  مجال الوقاية من ال و افحته؛ برامج ت م

بات والوصايا؛ النظام الداخ للديوان انية الديوان؛ قبول ال افحته؛ م عة 3وم جتمع مجلس التوجيه والمتا . و

مكنه أن يجتمع  دورة غ عادية بطلب  سه. و ر بناء ع استدعاء من رئ ل ثلاثة أش سه أو مرة واحدة  من رئ

ل عضو قبل خمسة عشر يوما ع الأقل  رسله إ  حدد المدير العام جدول أعماله و بطلب من ثل أعضاءه. و

سبة للاجتماعات غ العادية دون أن تقل عن ثمانية أيام ذه المدة بال خ الاجتماع، وتقلص  ذ خ. وتتّ 4من تار

عة بأغلبية  اقرارات مجلس التوجيه والمتا س مر ون صوت الرئ عادل الأصوات ي . 5الأصوات، و حالة 

ؤشر عليه  ل خاص يرقمه و س وتقيد   ا الرئ عة  محاضر يوقع وتدون مداولات مجلس التوجيه والمتا

عة تصة، وتتو مصا الديوان أمانة مجلس التوجيه والمتا كمة ا س ا   .6رئ

ن المدير العام للديوان بمرسوم ا ع ال نفس امه حسب الأش ، وتن م نفذ المدير العام التداب 7رئا . و

عده مجلس  ر ع تطبيق مخطط العمل الذي  س ب و ر افحة ال ال تندرج  إطار السياسة الوطنية لم

ي: الق صوص بما يأ لف ع ا ذه الصفة ي تو المدير العام إدارة الديوان، و عة، و يام التوجيه والمتا

ياة المدنية؛  ل أعمال ا دف الديوان؛ تمثيل الديوان أمام القضاء و  سي الإداري الذي له علاقة  بال

ة الإيرادات والنفقات؛ تمثيل  داول التقدير ممارسة السلطة السلمية ع مستخدمي الديوان؛ تحض ا

عد الم8الديوان لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية عد أن . كما  ا،  عرض انية الديوان و دير العام م

ون المدير العام الآمر بصرف  ا، و عة، ع السلطة الوصية للموافقة عل ا مجلس التوجيه والمتا يصادق عل

                                                 
 .10، ص 7نفس المرجع، المادة  -1
  .10، ص 8نفس المرجع، المادة  -2
 .11، ص 9نفس المرجع، المادة  -3
  .11، ص 10، المادة ره،مرجع سبق ذك2006أوت  26المؤرخ   286-06المرسوم التنفيذي رقم  -4
 .11، ص 11نفس المرجع، المادة  -5
  .11، ص 12نفس المرجع، المادة  -6
  .11، ص 14، المادة نفس المرجع -7
 .11، ص 15نفس المرجع، المادة  -8
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انية الديوان بات والوصايا؛ 1م انية الديوان ع باب للإيرادات (يتضمن: إعانات الدولة؛ ال شمل م . بحيث 

)ل الموارد  ؛ نفقات التج سي اب للنفقات (يتضمن: نفقات ال شاط الديوان) و ا علاقة ب . 2الأخرى ال ل

عينه أو  اسبة عون محاسب  مسك ا اسبة العمومية، و كما تمسك محاسبة الديوان حسب قواعد ا

لف بالمالية ر الم مارس الرقابة المالية ع الديوان مراقب ما 3عتمده الوز لف بالمالية. و ر الم   .4عينه الوز

ام .2  الصلاحيات والم

ي صوص بما يأ لف الديوان ع ا   :5ي

ب والوقاية منه؛ -1 ر افحة ال  إعداد برنامج عمل وط لم

ب؛ -2 ر رة ال  تنظيم جمع ومركزة المعلومات والمعطيات والدراسات ذات الصلة بظا

ن   -3 شاطات مختلف المتدخل عة  سيق ومتا افحته؛ضمان ت ب وم ر  مجال الوقاية من ال

ب؛ -4 ر افحة ال ر التعاون الدو  مجال م اح تداب ترمي إ ترقية وتطو  اق

مة   -5 افحته وكذا المسا ب وم ر دف توقع وتقييم الأخطار للوقاية من ال وضع نظام إعلامي مركزي آ مؤمن 

 
ّ
ية الدولية؛ضمان أمن الشبكة الل س  وج

ب؛التقييم ا -6 ر افحة ال ا  مجال م ة المعمول   لدوري للأدوات والآليات القانونية وكذا الإجراءات الإدار

ب؛ -7 ر افحة ال مة  م ا المسا  تقديم أي توصيات من شأ

سية حول ا -8 بإعداد برامج إعلامية وتحس ر  . لآثار الضارة الناجمة عن ال

بثالثا:  ر افحة ال لية لم ان ا   ال

شأة والتنظيم .1   ال

عمل تحت سلطة الولاة، تتو  ب  ر افحة ال ان محلية لم شأ ع مستوى الولايات، عند الاقتضاء،  ت

ب ر افحة ال لفة بم شاطات مختلف المصا الم سيق  ان ت ع 6ذه ال نة أيضا تخصيص البضا . وتقرر ال

ب، وتقدم ر افحة ال وزة أو المصادرة  إطار م افحة  ا ا إ الديوان الوط لم شاطا را فصليا عن  تقر

ب ر سيق مع الديوان الوط 7ال نة" بالت ب ال تد  صلب النص "ال ر افحة ال لية لم نة ا عمل ال  .

ب ر افحة ال   .8لم

                                                 
 .11، ص 16نفس المرجع، المادة  -1
  .11، ص 17نفس المرجع، المادة  -2
  .11، ص 18نفس المرجع، المادة  -3
 .11، ص 19المرجع، المادة نفس  -4
 .5-4، ص ص: 7، مرجع سبق ذكره، المادة 2005 أوت 23المؤرخ   06-05الأمر رقم  -5
 .5، ص 9، المادة ، مرجع سبق ذكره2005 أوت 23المؤرخ   06-05الأمر رقم  -6
لية 15المؤرخ   09-06الأمر رقم  -7 ب 2005 أوت 23المؤرخ   06-05المعدل والمتمم للأمر رقم ، 2006 جو ر افحة ال دة والمتعلق بم ر ، ا

ة، العدد رقم  زائر ة ا ور م خ 47الرسمية ل لية 19، الصادر بتار   .21، ص 2، المادة 2006 جو
نة ا، 2006 أوت 26المؤرخ   287-06المرسوم التنفيذي رقم  -8 شكيلة ال دد ل اا ام ب وم ر افحة ال ة لية لم ور م دة الرسمية ل ر ، ا

ة، العدد رقم  زائر خ 53ا  .12، ص 2، المادة 2006 أوت 30، الصادر بتار
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ن العام للولاية، من ، أو عند الاقتضاء، الأم ا الوا نة ال يرأس ل ال ش مارك ع المستوى  : ممثل1ت ا

ي للضرائب؛  ي للتجارة؛ المدير الولا ي؛ المدير الولا س الأمن الولا ؛ رئ ي؛ قائد مجموعة الدرك الوط الولا

ا،  ام ساعده  أداء م ص من شأنه أن  ل  نة الاستعانة ب مكن ال . و شاط الاجتما ي لل المدير الولا

نة بأمانة دائمة توضع تحت خضع لسلطته المباشرة. وتزود ال عينه الوا و اتب    مسؤولية 

نة جدول أعمال  س ال عد رئ اجة إ ذلك، و لما دعت ا ا  س نة بناء ع استدعاء من رئ وتجتمع ال

ا عقاد خ ا حدد توار ا و   .2اجتماعا

ا لية لم نة ا ة القضائية ال يقع مقر ال ة ل س الفرقة الإدار ب  دائرة كما يختص رئ ر فحة ال

وزة أو  ع ا تج عن تخصيص البضا الات ال قد ت ،  الإش ا ا، بالفصل، بموجب أمر است اختصاص

ذا الأمر قابلا لأي طعن ون  ب، ولا ي ر افحة ال داد البضاعة 3المصادرة  إطار م ائيا باس ذا ق  . و

ستفيد  ا عينا ممكنا،  وزة ولم يكن رد ض تتحمله ا عو ه، من  داد لصا ص الذي تقرر الاس ال

ساوي قيمة البضاعة نة العمومية،  ز   .4ا

ام .2   الصلاحيات والم

ذا الإطار،  لف   ي، وت ب ع المستوى الولا ر افحة ال لفة بم شاطات مختلف المصا الم نة  سق ال ت

ي صوص، بما يأ   :5ع ا

ا إ الديوان؛جمع المعلومات المتعلقة  -  رسال ب و ر افحة ال شاطات م   ب

ي؛ -  ب ع المستوى الولا ر افحة ال شاط م عة   متا

ب؛ -  ر افحة ال لفة بم ن مختلف المصا الم ات الاتصال ب ر شب  تطو

ة  -  ر وج افحته بالإجراءات المتخذة؛ تقر ب وم ر ن  مجال الوقاية من ال تبليغ جميع المتدخل

وزة أو المصادرة.تخصيص  ع ا  البضا

عا:  ماركرا  إدارة ا

م  عد أحد أ ونه  ا  تماما كب ا الدولة ا مارك من أحد القطاعات ال تمنح از الإداري لقطاع ا عت ا

ة  ا كمص از المراقبة ال يجب أن ينظر إل مارك  ج ، بحيث أن ا ا الاقتصاد الوط ائز ال يقوم عل الر

ن  ق المتعامل يل المبادلات عن طر س ا  ب، ومن وظائف ر ة الغش وال ن ومحار عمل ع تطبيق القوان تقنية 

مارك  ا، وعيه يكمن عمل ا صول ع سرعة أك  أداء أحسن للإجراءات الواجب القيام  م من ا وتمكي

                                                 
  .13، ص 4نفس المرجع، المادة  -1
 .13، ص 5نفس المرجع، المادة  -2
لية 15المؤرخ   09-06الأمر رقم  -3  .21رر، ص مك 9، مرجع سبق ذكره، المادة 2006 جو
  .21، ص 1مكرر  9نفس المرجع، المادة  -4
  .13-12ص: ، 3، مرجع سبق ذكره، المادة 0062 أوت 26المؤرخ   287-06المرسوم التنفيذي رقم  -5



شر ام أحمد بن ي الو ة، المركز ا د العلوم القانونية والإدار قوق والعلوم السياسية، مع ة ل زائر لة ا  ا

لد  زائر. ا سمسيلت، ا ة "ردمد": 2019جوان  30،  )07(، العدد )04(ت  ISSN:  2507-7635، الرقم الدو الموحد للدور

 

114 
 

يوي الذي تلعب ، لاسيما الدور ا افحة الغش عادة  خدمة الاقتصاد الوط ارجية وم ه  مراقبة التجارة ا

ب ر   .1وال

ا .1 ف  عر

شأن تحصيل الضرائب  مركية  ا مراقبة تطبيق الأنظمة ا ل إل ا الإدارة ال أو مارك ع أ عرف ا

ا حماية النظم  ادية المقررة عل يفاء الشروط والقيود الاست نة العمومية واس ز مركية المستحقة ل ا

ا يمثل إخلال بالنظام الاقتصادي الذي الا عات أو الإخلال  شر ذه ال ن أي خرق ل ل دولة، و قتصادية ل

ن  ا، ولضمان فاعلية القوان م ا وأ مركية من أبرز ن ا عد القوان عات الاقتصادية والذي  شر تحميه ال

ا أصبغ المشرع صفة مأمور الضبط  ام ا وانضباط تنفيذ أح مركية وسرع ن بالتنفيذ ا ي ع القائم القضا

  .2و حدود الاختصاص

ا .2 ام   م

ي صوص فيما يأ مارك ع ا ام إدارة ا   :3تتمثل م

ن؛ -  مركي ع ا شر فة وال  تطبيق قانون التعر

ع الذي يضبط  -  شر ارجية وال اص بالتجارة ا ع ا شر اد والتصدير، ع تطبيق ال ر عند الاست الس

ارج ومراقبة ذلك؛ العلاقات المالية مع  ا

ي؛ -  مر ال ا ئ  ا شاط الموا شاط البحري و دود وأنواع ال ر ع مراقبة ا  الس

ارجية؛ إعداد -   إحصائيات التجارة ا

؛ -  اث الف والثقا يوان والنبات وال ع، ع حماية ا شر ر طبقا لل  الس

ات،  -  ل الاتجا ا ومن  ال ش أش ب  ر رت ال افة الإجراءات التصدي لظا ا ع اتخاذ  ومحار

ا حمايوال ة العمومية. ةتداب الرامية للتصدي ل  للاقتصاد الوط ولل

مركية .3 نح ا  ا

ام المادة   07-79المعدل والمتمم للقانون رقم  1998 أوت 22المؤرخ   10-98من القانون رقم  324تطبيقا لأح

لية 21المؤرخ   ذا  1979 جو ا  عت مارك، وال تحدد مختلف الأعمال والتجاوزات ال  والمتضمن قانون ا

ب، بالإضافة إ تحديد  ر نح المتعلقة بال ذا القانون مختلف أنواع ا ب، فقد حدد  ر القانون عملية 

: التا ل جنحة، وال   ا حسب  ام القمعية الواجب اتخاذ   مختلف الأح

ا، عندما تتعلق  -  مارك تطبيق ن والأنظمة ال تتو إدارة ا الفات للقوان ل ا عد جنحا من الدرجة الأو 

مارك أثناء عمليات الفحص أو المراقبة،  اتب أو مراكز ا ع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع تضبط  م ببضا

                                                 
1-  ، افحتهبلقاسم بودا اتيجيات م ي واس مر ب ا ر رة ال ادة الماجست  إطار مدرسة الدكتوراه، ظا ي بكر ، مذكرة تخرج لنيل ش جامعة أ

زائر، دفعة   .2، ص 2011بلقايد تلمسان، ا
  .4نفس المرجع، ص  -2
لية 21المؤرخ   07- 79القانون رقم  -3 مارك، ، 1979 جو ة، العدد رقم المتضمن قانون ا زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر خ 30ا ، الصادر بتار

لية 24   .2، ص 3، المادة 1979 جو
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ب. وتتمثل تلك ا ر مارك عملية  ا قانون ا عت ع وال  : عمليات الإنقاص ال تطرأ ع البضا الفات 

ة الموجودة   و ن السفن أو المراكب ا شفة ع م ظورة المك ع ا مارك؛ البضا الموجودة تحت مراقبة ا

ل مخالفة  ورة  وثائق النقل؛  ن أو غ المذ ا  بيانات ال ة، ال لم يصرح  ئ والمطارات التجار حدود الموا

ام المادة لأ  ورة  نفس المادة،  21ح سليم أحد السندات المذ ل حصول ع  من القانون السابق الذكر وكذا 

سية  قة تدل ل طر فة أو ب حات مز ر الأختام العمومية أو بواسطة تصر ا بواسطة تزو صول عل أو محاولة ا

يجته التغا عن تداب ا دفه أو ن ون  ح مزور ي ل تصر حات المزورة من حيث نوع أو أخرى؛  ظر؛ التصر

الفات بواسطة فوات أو  ذه ا قيقي عندما ترتكب  ن المرسل إليه ا عي ع أو من حيث  شأ البضا قيمة أو م

ليا أو  صول  ا ا يج ا أو ن دف ون  اولات ال ي حات المزورة أو ا ادات أو وثائق أخرى مزورة؛ التصر ش

داد، غ  جزئيا ع اس ن أو تفر اد أو التصدير؛  أو إعفاء، أو رسم مخفض أو أي امتياز آخر يتعلق بالاست

ن للسفن  ا أو المدرجة قانونا  وثائق ال ع المصرح بحمول مارك للبضا ة ا بدون ترخيص من مص

زائر لوسائل نقل من أصل أجن دون القي قيم  ا ة؛ البيع والشراء وال و ام مسبقا بالإجراءات والمراكب ا

ذه قد  م بأن وسائل النقل  ا أن تو ا  التنظيم المعمول به أو وضع لوحات ترقيم من شأ المنصوص عل

ي: مصادرة  الفات بما يأ ذه ا عاقب ع  ا الامتيازي. و ع من مقصد ل البضا زائر؛ تحو لت قانونا با

ع ال تخفي الغش؛ ع محل الغش، والبضا س من  البضا ع المصادرة؛ وا ساوي قيمة البضا غرامة مالية 

ر. ن إ ستة أش ر  1ش

عاقب ع  -  ع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع. و ب ال تتعلق ببضا ر عد جنحة من الدرجة الثانية، أعمال ال

ع ال تخفي الغش؛ غرامة مالية ع محل الغش والبضا ي: مصادرة البضا الفات بما يأ ن  ذه ا ساوي مرت

را. ر إ اث عشر ش س من ستة أش ع المصادرة؛ وا  2قيمة البضا

ا  -  ع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع وال ترتك ب ال تتعلق ببضا ر عد جنحة من الدرجة الثالثة، أعمال ال

عاقب ع محل الغش أم لا. و م البضا ل ونة من ثلاثة أفراد فأك سواء حملوا  الفات  مجموعة م ذه ا ع 

ساوي ثلاثة مرات قيمة  ع ال تخفي الغش؛ غرامة مالية  ع محل الغش والبضا ي: مصادرة البضا بما يأ

را. ن ش عة وعشر را إ أر س من اث عشر ش ع المصادرة؛ وا  3البضا

ع محظورة أو خاضعة لر  -  ب ال تتعلق ببضا ر عة، أعمال ال سم مرتفع وال ترتكب عد جنحة من الدرجة الرا

ا عن مائة ( ة أو سيارة أو سفينة تقل حمول ) طنة صافية أو 100باستعمال سلاح ناري أو حيوان أو مركبة جو

ع محل الغش ووسائل 500عن خمسمائة ( ي: مصادرة البضا الفات بما يأ ذه ا عاقب ع  ) طنة إجمالية. و

ع مرات القيم ساوي أر عة النقل؛ غرامة مالية  س من أر ع المصادرة ووسائل النقل؛ وا ة المدمجة للبضا

را. ن ش را إ ست ن ش  4وعشر

                                                 
  .58، ص 325، مرجع سبق ذكره، المادة 1998 أوت 22المؤرخ   10- 89القانون رقم  -1
  .59، ص 326نفس المرجع، المادة  -2
 .59، ص 327، المادة نفس المرجع -3
  .59، ص 328نفس المرجع، المادة  -4
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نخامسا:   مصا الأمن والدفاع الوطني

ب .1 ر افحة ال ن الفعالة  م م مؤسسات الأمن والدفاع الوطني  أ

فاظ ع صلابة وتوازن  ائيا من أجل ا ا  افح ب وم ر رة ال ة  القضاء ع ظا زائر رغبة من الدولة ا

ن  عض مصا الأمن والدفاع الوطني رت وجندت  ة العمومية، فقد  الاقتصاد الوط وحفاظا ع ال

ر تلك المصا ب، ومن أش ر رة ال م من أجل التصدي لظا انيا ل إم  نجد الشرطة القضائية وشرطة ب

مارك وحراس  ش الشع الوط وح مصا ا دودي وأفراد ا دود وحراس السواحل وفرقة الدرك ا ا

رس البلدي.   الغابات وأفراد ا

ب .2 ر رة ال افحة ظا ن مختلف مصا الأمن وخاصة الشرطة  م سيق ب   1الت

رة أو التقليص  ذه الظا مارك من أجل وضع حد ل ل من الشرطة وا ود جميع  ا لابد من تضافر ج م

ا  ر م قبل  ا م وممتل م مع مصادرة أموال ا واعتقال ا وحراس السواحل والدرك الوط وتفكيك شب

ال لمدينة  و ا دود كما  ن لاسيما ع ا ر ن مصا مختصة  ضبط الم و ا. وعليه لابد من: ت يض وت

ا، ب الاقتصاد الوط  مغنية وضواح ل عمليات تخر دود مع المصا الأخرى ع قمع  عمل شرطة ا كما 

حرا، وجوا، وذلك عن  مارك والدرك الوط برا، و ا من مصا الأمن من الشرطة القضائية وا ذا مع غ و

ي؛ استعمال الوسائل التقنية  عمليات وي، ال ق مراقبة وسائل النقل البحري، ا المراقبة؛ إجراء  طر

ن.  ر يل المستعملة من طرف الم م با رة من أجل توعي ذه الظا افحة  ن بم سية للمعني   ملتقيات تحس

 التعاون الدوسادسا: 

زائر إ إبرام  أت ا ارج،  ب والتصدي له من الداخل ومن ا ر رة ال من أجل القضاء التام ع ظا

رة، سواء من خلال الاتفاقيات الثنائية الأطراف أو الاتفاقيات اتفاقيات التعاون الدو  للقضاء ع تلك الظا

ون التعاون من خلال:   المتعددة الأطراف، و

ي -1  2التعاون القضا

بات ذات الصلة  ت دات والاتفاقات وال سمح به المعا مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، و حدود ما 

ع ن، تقام علاقات  ة جرائم والقوان دف الوقاية والبحث ومحار ي ع أوسع نطاق ممكن مع الدول  اون قضا

ية الدولية. س ب وكذا ضمان أمن الشبكة اللوج ر   ال

ي -2  .3التعاون العمليا

مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، و إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، توجه طلبات المساعدة  مجال 

ب  ر ة ال ون محار تصة وت ات ا ونية إ ا قة الإلك ية كتابيا أو بالطر الصادرة عن السلطات الأجن

ك أثرا  ونيا يمكن تأكيده بواسطة أي وسيلة ت ة. إذا ما وجه الطلب إلك ل المعلومات الضرور ة ب و م

                                                 
  .36أوفة محمد وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .7، ص 35، مرجع سبق ذكره، المادة 2005 أوت 23المؤرخ   06-05الأمر رقم  -2
  .7، ص 36نفس المرجع، المادة  -3
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ية مع مراعاة تأكيده بوثيقة ال القصوى، يوجه الطلب شفا ا. و حالة الاست ونية   مكتو ة أو إلك مكتو

  أقرب الآجال.

ي -3  1التعاون التلقا

تصة تقديم  مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، و إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، يمكن السلطات ا

ة  ل خط الاقتصاد أو ال ش دد  ب ال قد  ر ية ودون أجل  حالات ال المساعدة تلقائيا لدولة أجن

ية. ة لدولة أجن ة حيو ية الدولية أو أي مص س   العمومية أو الأمن العمومي أو أمن الشبكة اللوج

ب -4 ر  2المعلومات المتعلقة بجرائم ال

لة تبليغ الدول  ات المؤ مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، و إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، يمكن ا

نة المعنية، تلقائيا أو بناء ع ل قر ش ة أو المنجزة وال  ار شاطات المدبرة أو ا ا، بالمعلومات المتعلقة بال  طل

. ب  إقليم الطرف المع ر مة  اب جر اب أو احتمال ارت   مقبولة تحمل ع الاعتقاد بارت

ا -5 ا وحماي  3استعمال المعلومات وسر

ات والإ  ستغل المعلومات المبلغة إلا لغرض التحر ة المعلومات لا  ون سر عات القضائية، وت جراءات والمتا

ع ال مضمونة.   وحماية المعطيات ذات الطا

اقب -6 سليم المر  4ال

ع غ المشروعة أو  ا حركة البضا ا وتحت رقاب علم ب أن ترخص  ر افحة ال تصة بم يمكن السلطات ا

روج أو المرور أو الدخول إ الإقليم  ة ل ا بناء ع المشبو ب ومحار ر غرض البحث عن أفعال ال زائري  ا

تص. ة ا ور م   إذن وكيل ا

 5حدود المساعدة -7

ة  إطار الأمر رقم  تصة أن ترفض تقديم المساعدة المطلو ا مع مراعاة  06-05يمكن المصا ا أو أن تقدم

ل من السيادة الوط ا قد تمس ب تبة عن تحقيق شروط معينة، إذا ات أ امات الم ن أو الال نية أو القوان

ق ضررا بالمصا  ا قد ت امة الأخرى، أو أ اتفاقيات دولية أو الأمن أو النظام العام أو المصا الوطنية ال

نية المشروعة. ة والم   التجار

  :خاتمة

ة ال تواجه الاقتصاد وعليه ط ر ا ن الظوا ب من ب ر رة ال عت ظا نة الدولة ،  الوط وتكبد خز

مارك ومختلف مصا  ز أعوان ا ب أصبح يتم بوسائل متطورة  ر ة، خاصة إذا علمنا أن ال خسائر كب

دود،  ا بمجرد عبور ا ة تزول آثار مة فور ب جر ر مة ال علم أن جر ا، خاصة ونحن  الأمن الأخرى عن كشف

                                                 
  .8، ص 37نفس المرجع، المادة  -1
  .8، ص 38، المادة ، مرجع سبق ذكره2005أوت  23المؤرخ   06-05الأمر رقم  -2
  .8، ص 39نفس المرجع، المادة  -3
  .8، ص 40، المادة نفس المرجع -4
  .8، ص 41 نفس المرجع، المادة -5
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ن باعتبا ر تمع إ الم رة وكذلك نظرة ا ذه الظا ة أسباب  ون معا سوا جناة، لذا يجب أن ت م ل م أ ر

زاءات المقررة  شديد  ا مارك وذلك بال ا ضرورة حتمية وذلك عند إعادة النظر  قانون ا افح وطرق م

ا ا الردع ال ون ل ي ي مة ل ر ذه ا ا العديد من الدول ع العالم، و. ل ي م عا رة  ب ظا ر انت فال ن 

ا الأمنية والوقائية. انيا م ا و ا حسب قدرا م  محار سا ل دولة  سب متفاوتة، وعليه فإن    ب

ا الوطنية  يل المثال، عملت ع  جل مؤسسا زائر وع س ي فا تمع المد ع التصدي وا

سية المقدمة للمجتمع الم ة، بداية من الدورات التحس ط رة ا ف بخطورة لتلك الظا ي من خلال التعر د

ل  س  ة العمومية، ثم بتكر آثاره الاقتصادية والاجتماعية السلبية ع الاقتصاد الوط وع ال ب و ر ال

مارك وأفراد الوطنية  صا الم ن، من رجال الشرطة وأعوان الدرك الوط وأعوان ا الأمن والدفاع الوطني

د ش الشع الوط وحرس ا رة. إضافة ا افحة تلك الظا م من المؤسسات الوطنية، للتصدي ولم ود وغ

إ عقد اتفاقيات التعاون الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، وال ترمي إ التعاون الدو من أجل التصدي 

ا ع جميع أنحاء العالم. افح ب وم ر   لعمليات ال

زائر بات الإضافة إ ذلك، قامت ا ب و ر رة ال ادفة إ التقليل من ظا خاذ عدة إجراءات وتداب 

ن أحدث تلك الإجراءات، نجد المشروع الذي  ا. ومن ب يلولة دون نجاح ا، وا ا قبل حلول ومحاولة كشف

ة عصابات السرقة  ونية للموا لمواج ن، والمتمثل  توف شرائح إلك حته الفيدرالية الوطنية للموال اق

ب، وال ه دخلت  مفاوضات مع الصندوق بحيث كشفر ن، أن مصا س الفيدرالية الوطنية للموال ، رئ

ن  رة الموال د من ظا دف ا ونية بالأغنام  غرض تجسيد مشروع زرع شرائح إلك الوط للتعاضد الفلا 

تم دراسته  ذا المشروع س ا إ أن  ا، مش ر ن وسرقة الموا و ف د  الأسابيع القليلة المقبلة بالمالمز ع

،إن ية الموا سيق مع صندوق التعاضد الفلا  التق للبحث وتر تم تجسيده بالت ذا المشروع الذي س

ونية تحمل ملفا خاصا عن صاحب الماشية  شرائح إلك د رؤوس الموا  اح تزو والمقدم للدراسة يحمل اق

حة، والملف الط لرأس الغنم الذي يحم ة منه إ الموال والبيطري الذي  كمال الشر ذا الملف تمنح  أن 

ن يمكن من خلاله تحديد موقع قطي ة لشركة التأم ع حالة الماشية و ع الغنم  حال الضياع أو يتا

ن  السرقة،إن ق أمام الموال دف قطع الطر ن جاء  ا ببطاقة وطنية للموال و ون م ذا المشروع والذي سي

ذا الإجراء من شأنه إحصاء  ا. إن اتخاذ  اورة وسرق ب الغنم إ البلدان ا ر رة  د من ظا ن وا ف المز

ا،  ف الأغنام وسلال عر ن، بالإضافة إ  م للقوان خضاع م و ن عل ن والتأم قيقي ن ا أن الصندوق  كماالموال

ذا المشروع و  تكفل  و من س ا الوط للتعاضد الفلا  ق إعانات بنكية، أو تتكفل  ا عن طر ون بداي ت

ذا المشروع  ن أن تجسيد  س الفيدرالية الوطنية للموال ة. وأو رئ ن ولن يدفع الموال مبالغ كب شركة التأم

ن اللذين  شبكة مع البيطري وشركة التأم ونية متصلة  د الموال بلوحة إلك ع أرض الواقع يتم من خلاله تزو

ا ن، يمل ن البيطري والموال وشركة التأم يل التواصل ب س ن جميع المعلومات عن القطيع الذي يملكه الموال ل

ن  اجتماع مع  ن الفيدرالية والموال ون ب سية ت ق حملة تحس تم عن طر ذا المشروع س مضيفا أن انطلاق 

ن   يل عملية إحصاء الموا والموال س ن الأغنام و ن لتأم زائر لتطبيق المشروع.الموال   ا
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  قائمة المصادر والمراجع

عية: شر   النصوص ال

ب، 2005 أوت 23المؤرخ   06-05الأمر رقم  .1 ر افحة ال ة المتعلق بم ور م دة الرسمية ل ر ، ا

ة، العدد رقم  زائر خ 59ا  .2005 أوت 28، الصادر بتار

لية 15المؤرخ   09-06الأمر رقم  .2  2005 أوت 23المؤرخ   06-05المعدل والمتمم للأمر رقم ، 2006 جو

ب ر افحة ال ة، العدد رقم والمتعلق بم زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر خ 47، ا  19، الصادر بتار

لية   .2006 جو

لية 21المؤرخ   07-79القانون رقم  .3 مارك، ، 1979 جو ة المتضمن قانون ا ور م دة الرسمية ل ر ا

ة، العدد رقم ا خ 30زائر لية 24، الصادر بتار   .1979 جو

لية 21المؤرخ   07-79المعدل والمتمم للقانون رقم ، 1998 أوت 22المؤرخ   10-98القانون رقم  .4  جو

مارك 1979 ة، العدد رقم والمتضمن قانون ا زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر خ 61، ا ، الصادر بتار

  .1998 أوت 23

  النصوص التنظيمية:

افحة  ،2006 أوت 26المؤرخ   286- 06المرسوم التنفيذي رقم  .5 الذي يحدد تنظيم الديوان الوط لم

ه ب وس ر ة، العدد رقم ال زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر خ 53، ا  .2006 أوت 30، الصادر بتار

افحة ، 2006 أوت 26المؤرخ   287-06المرسوم التنفيذي رقم  .6 لية لم نة ا شكيلة ال دد ل ا

ا ام ب وم ر ة، العدد رقم ال زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر خ 53، ا  .2006 أوت 30، الصادر بتار

دد لكيفيات تطبيق المادة ، 2006 أوت 26المؤرخ   288-06المرسوم التنفيذي رقم  .7 من الأمر رقم  5ا

بو  2005 أوت 23المؤرخ   05-06 ر افحة ال ة، المتعلق بم زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر ، ا

خ 53العدد رقم    .2006 أوت 30، الصادر بتار

  :العلمية المذكرات

افحتهبودا بلقاسم،  .8 اتيجيات م ي واس مر ب ا ر رة ال ادة الماجست ظا ، مذكرة تخرج لنيل ش

ي بكر  زائر، دفعة  إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة أ  .2011بلقايد تلمسان، ا

افحتهأوفة محمد وآخرون،  .9 ب وطرق م ر بص للدفعة الثانية لمف الشرطة، ال اية ال ، مذكرة 

زائر، دفعة  سيدي بلعباس، ا ي   .2008مدرسة الشرطة محمد طي العر


